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برامجُ الطاقةِ النوويَّة في الخليج العربى

مُقَدِّمة:

مما لاشكَّ فيه أنَّ الطاقةَ النوويَّة(
) تُعتبر مصدرَ طاقة ناضجًا تقنيًا، فهي تعطي العالم طاقةً خاليةً من ثاني أكسيد الكربون، ويفضل الآن الكثيرُ من الحكومات والمرافق والصناعات الخاصة حول العالم خيار الطاقة النوويَّة، وقد أوصت الوكالة الدوليَّة للطاقةِ الذريةِ مؤخرًا بزيادة تبلغ 80% في الطاقــة النوويَّــة حـول العالـم حتى عــام 2030، وأحــد أسبــاب هــذا الدعم الجديد يتمثّل في أنَّ اقتصاديــات الكهربــاء التي تولــد نوويًا تبدو الآن قابلةً للاستمرارية، وقد سارت عمليَّات تحسين الكفاءة والسلامة في تشغيل محطات الطاقة النوويَّة جنبًا إلى جنب وحسّنت اقتصادها(
).

وقبل اندلاع أزمة فوكوشيما اليابانية بعد الزلزال الكبير الذي ضرب اليابان(
) في 11 مارس 2011، وقبل احتقان الدول الغربيّة على إيران في الفترة الأخيرة إلى حد التهديد الأخير بالمُواجهة العسكريَّة مع إيران بسبب توجهاتها النوويَّة، كان العالمُ على وشكِ الدخولِ في ما يُمكن تسميتها بمرحلة النهضة النوويَّة، ولم تكن الدولُ العربيَّة، ودولُ الخليجِ بعيدةً عن هذا المــد النــووي، حيث قرَّرت بعضُ الدول العربيَّة والخليجيَّة إقامة برامج نوويَّة للأغراض السلميَّة.
وبالفعــل تسعـى دولُ مجلــس التعــاون لـدول الخليــج العربيَــّة(
) الغنيَّـة بالنفــطِ إلى امتــلاك الطاقــة النوويَّة للأغــراض السلميَّة، وفي الحقيقــة فــإنَّ هذه الخطوة تُعدُّ خطوةً مُهمة لاسيَّما في ظل سباق التسلُّح(
) وامتلاك هذه الطاقة في عددٍ من دولِ المنطقة خاصةً إيران.
خريطة دول مجلس التعاون الست
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وهناك بعض الدول الخليجيَّة التي خطت خطوات عملية نحو امتلاك برنامج نووي سلمي، وفي مُقَدِّ
مة هذه البرامج البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة، والذي تعود بدايته إلى عام 1995 عندما انضمّت البلادُ إلى مُعَاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويَّة، كما وقّعت الدولةُ في عام 2000 على مُعَاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويَّة.
ويأتي اهتمام دول الخليج وسعيها لامتلاك برامج نوويَّة سلمية انطلاقًا من تأكيد الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية بالوقوفِ بجانب تلك الدول ومُساعدتها على امتلاك تلك البرامج(
).

وقد اتَّخذت دولُ مجلسِ التعاون الخطوةَ الأولى في الاتجاهِ نحو امتلاك برامج نوويَّة سلمية، بأنْ أقرّ المجلسُ الأعلى في دورته السابعةِ والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006) إجراء دراسة مُشْتركة لدول مجلس التعاون، فيما يخص استخدامات التقنية النوويَّة للأغراضِ السلميَّة طبقًا للمعايير الدوليَّة. 
وتنفيذًا لهذا القرار، تمَّ الاتفاقُ على إعداد الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية لدراسة جدوى أولية لاستخدامات الطاقة النوويَّة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه تتبعها دراسات تفصيليَّة وبرنامج عمل تنفيذي. وقد أوضحت المُشاورات بين الأمانةِ العامةِ لمجلس التعاون والوكالة على أنَّ أي برنامج للطاقة النوويَّة ينطوي بحكم طبيعته على مجموعة قضايا ترتبط بالمواد النوويَّة والإشعاعات، مما يقتضي العناية الفائقة في التخطيطِ والإعدادِ والاستثمار؛ لتوفير حدٍ أدنى من البنية الأساسيَّة المطلوبة لتنفيذ مثل هذا البرنامج، وأنَّ الشروعَ في تنفيذ برنامج نووي لتوليد الكهرباء ينطوي على مجموعة من الأنشطة المُعَقَّدة والمُتَرابطة التي تمتد إلى فترة زمنية طويلة تستغرق من عشر إلى خمس عشرة سنة منذ اتخاذ القرار بإدخال الطاقة النوويَّة إلى حين تشغيل أول محطة نوويَّة، وفقًا لقدرات الدول الذاتية والتسهيلات المُتَوَفِّرة(
).

وفي هذه الورقة سنُحَاولُ إلقاءَ الضوءِ على برامجِ الطاقةِ النوويَّة السلميَّة في الخليج.

· المُشْكِلةُ البحثيَّة:
يدور التساؤلُ الرئيس لهذه الدراسةِ حول بيان برامج الطاقة النوويَّة السلميَّة في الخليج، ويتفرَّع عن هذا التساؤلِ عدة تساؤلات فرعية نذكر منها ما يلي:

1) ما هو مفهوم الطاقة النوويَّة السلميَّة؟
2) ما هي الدول الخليجيَّة التي بدأت في تطويرِ البرامجِ النوويَّة السلميَّة؟ 
3) ما هي أهدافُ البرامجِ النوويَّة السلميَّة لدول الخليج؟

4) ما الذي يُميّز البرامج النوويَّة السلميَّة لدول الخليج عن باقي البرامج النوويَّة الأخرى، مثل البرنامج النووي الإيراني، والإسرائيلي...؟
5) ما هي الإستراتيجيَّة المُقْتَرحة لمُواجهة المخاطر الأمنيَّة للبرامج النوويَّة الخليجيَّة؟

· منهجُ الدراسةِ:

تعتمد الدراسة على اتباع منهجين هما: 

1) المنهج الوصفي: والذي يُستخدم لتحليل الواقع الحالي للمخاطر والتهديدات النوويَّة للبرامج النوويَّة السلميَّة وغير السلميَّة منها، ولاسيَّما في أعقاب كارثة فوكوشيما، وبعد التهديدات الدوليَّة لإيران حول برنامجها النووي.
2) المنهجُ المُقارن: حيث يقوم الباحثُ بمُحاولةِ عمل مُقارنة بين البرنامج النووي السلمي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبين غيره من البرامج النوويَّة الأخرى لاسيَّما الإيراني والإسرائيلي والياباني.
· تقسيماتُ الدراسة:

وتأسيسًا على ما سبق يُمكن تقسيم الدراسة إلى خمسة مباحث وخاتمة، وذلك على النحوِ التالي:

· المبحثُ الأول: نشأةُ البرامجِ النوويَّة السلميَّة لدول الخليج

· المبحثُ الثاني: أهدافُ البرامجِ النوويَّةِ السلميَّة لدولِ الخليج
· المبحثُ الثالثُ: أشكالُ التمييزِ بين البرامجِ النوويَّةِ لدولِ الخليج والبرنامج النووي الإيراني والياباني والإسرائيلي
· المبحثُ الرابعُ: أهمُ المخاطرِ النوويَّة لبرامج الطاقة النوويَّة لدول الخليج
· المبحث الخامس: سبل مُواجهة المخاطر الأمنية لبرامج الطاقة النوويَّة لدول الخليج
· الخاتمة

المبحثُ الأول

نشأةُ البرامجِ النوويَّةِ السلميَّة لدولِ الخليج

في فبراير 2006 أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش إنشاء "الشراكة العالميَّة للطاقة النوويَّة" التي تقضي بتقسيم العالم إلى دول يحقُّ لها تخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي، وإعادة تصنيع مخلفاته، ودول لا يحق لها ذلك، ووسط ردور فعل متباينة أعلنت دول عربيَّة الانخراط في السباق النووي ببناء محطات نوويَّة لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه، وقد كانت دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة هي الأكثر قدرةً من بين دولِ مجلس التعاون الخليجي على القيام ببناء قاعدة لتنويع مصادر طاقتها لتتجاوز النفط التقليدي؛ حيث أطلقت مبادرة (مصدر) للطاقة النظيفة في عام 2006، وقد جمعت المبادرة شركات نفط وتكنولوجيا كبرى وجامعات في مختلف أنحاء العالم ووزارات في الإمارات للمُساعدة على تطوير واستثمار تكنولوجيا الطاقة المُتَجَدِّدة المدعومة بمئات ملايين الدولارات منها 250 مليون دولار على الأقل للبحث والتطوير في مجالات الطاقة الشمسيَّة(
).

وبدأت دولُ الخليج ولاسيَّما دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة وبشكل جدي في تطوير برامجها النوويَّة التي تعد بمثابة خطوات أوليَّة على الطريق، وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ أكثر من دولة خليجيَّة قد شرعت في وضع اللبنات الأولى لبرامج نوويَّة للاستخدامات السلميَّة، ومنها الكويت والسعودية وقطر والبحرين، فمثلاً شرعت الكويت في وضع اللبنة الأولى لبرنامجها النووي، في عام 2009؛ حيث صدر المرسوم الأميري رقم 2009 بإنشاءِ اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النوويَّة للأغراض السلميَّة، والتي تختص بوضع السياسات العامة التي يتطلّبها البرنامج النووي السلمي، وإعداد جميع مُتَطَلَّبات البرنامج النووي السلمي من النواحي الفنية والأمنيَّة والقانونيَّة والاقتصاديَّة وأنظمة السلامة العامة(
).

ويعود تاريخ اهتمام الدول الخليجيَّة بالدخول في مجال الاستخدامات السلميَّة للطاقةِ النوويَّة إلى العاشر من ديسمبر عام 2006، حيث تم طرح الموضوع على القمة الخليجيَّة التي عقدت في ذات العام، وأقرت قرارًا يدعو أعضاء مجلس التعاون للمضي قدمًا في البدء في برنامج خليجي نووي سلمي مُشترك بين دول المجلس الست، وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، عمان، وقطر، وجاء هذا الإعلان الخليجي وسط ظروف إقليميَّة وعالميَّة غاية في التعقيد، في ظل وجود قوى أخرى، منها من امتلكت التقنية النوويَّة ووظفتها لترسانتها العسكريَّة، وثانية لا تزال تعمل على برامجها النوويَّة، غير أنّه بالرغم من الأجواءِ الإقليميَّة إلَّا أنَّ الكثيرين يشددون على أنَّ توجه دول الخليج للبرنامج النووي يأتي بحثًا عن مصادر جديدة للطاقة، خصوصًا أن بعض الدراسات أشارت إلى قربِ نضوب النفط في المنطقة التي تعتمد بشكل شبه أساس عليه كمصدر للطاقة والدخل القومي، مُستشهدين بمملكة البحرين والتي نضب منها النفط قبل سنوات(
).
وبعبارةٍ أخرى يمكن القول إنَّ احتياجات دول مجلس التعاون الخليجيَّة إلى برامج نوويَّة سلميَّة ضرورة حتمية تفرضها معطيات الحاضر ومُتَطَلَّبات المُستقبل؛ حيث إنَّ الدول الخليجيَّة تأخرت كثيرًا في بدء تطبيق هذا البرنامج والإعلان عنه، فالمشروعُ النووي الخليجي الذي أقرّته قمة دول المجلس التي عُقدت في الكويت (قمة جابر) في ديسمبر2006 جاء ترجمةً لاحتياجات واقعية(
).

وعلى سبيلِ المثال بدأت دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة في إنشاء مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة، فقد أعلنت حكومة دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة في عام 2008 عن سياستها بشأن تقييم وإمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النوويَّة والتي تُحَدِّد من خلالها المبادئ الأساسيَّة للحكومة فيما يتعلّق بعملها في هذا المجال من خلال موافقة مجلسُ وزراءِ الإماراتِ العربيَّة المُتَّحِدة في مارس 2008، على المذكرةِ التي قدّمها وزيرُ الخارجيَّة عبد الله بن زايد آل نهيان بشأن قيام دولة الإمارات بإمكانية المُبادرة بتطوير برنامجٍ نووي للأغراضِ المدنية السلميَّة، وإقامة هيئة للطاقةِ النوويَّة، بهدف سد حاجة الدولةِ المُتزايدةِ للكهرباء، وقد اعتمدت الحكومةُ في وثيقة السياسة ستة مبادئ تكون هي الضوابط التي تحكم استكشاف الحكومة لإمكانية وضع برنامج مدني للطاقة النوويَّة وهذه المبادئ هي: 

1) التزام دولة الإمارات بالشفافية التشغيلية التامة.
2) التزام دولة الإمارات بالسعي لتطبيق أعلى معايير منع الانتشار النووي.
3) ستعمل دولةُ الإمارات بشكلٍ مُباشر مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية وتلتزم بمعاييرها لتقييم وتأسيس برنامج سلمي للطاقة النوويَّة.
4) سوف تعمل دولة الإمارات في هذا المجال بالتعاون مع الحكومات والشركات في الدول المسؤولة، كما ستتعاون مع المؤسسات ذات الخبرة المُناسبة.
5) تسعى دولة الإمارات إلى التوصُّل إلى ضمان الاستمرارية على المدى البعيد في أي برنامج وطني للاستخدام السلمي للطاقة النوويَّة.
المَبْحَثُ الثَاني

أهدافُ البرامجِ النوويَّةِ السلميَّةِ لدولِ الخليج

تهدفُ البرامجُ النوويَّةُ السلميَّة لدولِ مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق مجموعةٍ من الأهدافِ، نذكرُ منها ما يلي:

1) الحصولُ على الطاقةِ الكهربائيَّة(
): 

تهدف البرامجُ النوويَّة السلميَّة لدول مجلس التعاون الخليجي في المقامِ الأول إلى الحصولِ على الطاقة، حيث تهدفُ إلى إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بتكلفة أقل لمُواجهة الطلب المُتنامي والمُتسارع اللذين تتطلّبهما خطط التنمية والتطوير في دول المجلس(
)، ومما لاشك فيه أنَّ استخــدام الطاقــة النوويَّة في تحليــة الميــاه وتوليـــد الكهربـــاء أصبـــح ضـــرورةً وطنيــةً وعالميَّة(
) نظرًا لحتمية تناقص الاحتياطيات المحدودة من النفط والغاز الطبيعي والفحم(
)، فضلاً عن أنَّ الطاقة النوويَّة ستوفّر الوقود المُنخفض الأسعار لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وتزويد المصانع بالطاقة بأسعار مُنْخَفضة(
).
2) الحصولُ على الطاقةِ الحرارية:
يُمكن استخدام الطاقة النوويَّة لإنتاج طاقة حرارية، حيث يتم استغلال الحرارة التي تطردها المحطات النوويَّة لغايات التدفئة وتوليد طاقة حرارية، وقد كانت السويد أول من بادر في هذا المجال مُستغلةً المُفَاعلات النوويَّة لتزويد ما يقارب (50) مدينةً من مدنها بالتدفئة والمياه الساخنة صيفًا وشتاءً(
).
3) إزالة ملوحة ماء البحر(
):
يمكن استخدام الطاقة النوويَّة في إزالة ملوحة الماء لإنتاج ماء عذب، ويتم ذلك من خلال محطات نوويَّة تعمل على تحلية مياه البحر بإزالة ملوحتها بتقطيرها عبر عدة مبخرات وميضية، وتعتبر مثل هذه المحطات حلاً عمليًا في ظل الظروف الاقتصاديَّة العالميَّة لكونها لا تحتاج في تشغيلها إلى النفط(
).
4) الاستفادة من المُمَيِّزات التي تحظى بها الطاقة النوويَّة:

من مُمَيِّزات الطاقة النوويَّة(
) أنّها تقدم طاقةً رخيصةً على المدى الطويل(
)، كما أنَّ الطاقة النوويَّة من مصادر الطاقة النظيفة، وإذا كانت مُشكلة التخلُّص من النفايات النوويَّة تُمَثِّل المُشكلة الحقيقيَّة للمُفَاعلات في تأثيرها على البيئة، فالحقيقةُ أنَّ حجمَ هذه النفايات النوويَّة أقل بمراحل من النفايات الناتجة من محطَّات البترول أو الفحم(
).

5) الأهميّةُ الإستراتيجيَّة للطاقةِ النوويَّة لدول المجلس:
مما لاشكّ فيه أنَّ الأهميةَ الإستراتيجيَّة للطاقة النوويَّة بالنسبةِ لدولِ الخليج، تبدو من خلال تطوُّر البرامجِ النوويَّة السلميَّة، وتنوع استخداماتها من أغراضٍ اقتصاديَّة لتتحوّل إلى استخدامات تنموية شاملة، خاصةً في ظل تزايد الأهمية العسكريَّة للطاقة النوويَّة، الأمرُ الذي يسمح لها بالتالي بالتأثيرِ أو برسمِ وبتشكيلِ السياسات الخارجيَّة للدولِ، خاصةً تجاه الدول النوويَّة الأخرى، وتجاه الدولِ التي بينها صراع عسكري، وهذا ما يتّضح بالنسبة للنموذج الإسرائيلي، والتي بدا واضحًا أنّ امتلاكها قدراتٍ نوويَّة، جعلتها القوة النوويَّة الوحيدةً في منطقةِ الشرقِ الأوسط، وهو الأمر الذي يُحَقِّق لها مجموعةً من المزايا الإستراتيجيَّة، من أهمها(
):

· الإخلال بالتوازن الإستراتيجي مع دولِ المنطقةِ على المدى البعيد لصالحها.

· دعم مواقفها السياسيَّة والتفاوضيّة باستغلالِ ما يُمثّله رصيد قوتها العسكريَّة من تقدمٍ تكنولوجي.

· استخدام الخيار التقني كإحدى الأدوات الفعّالة في مجال إستراتيجيَّة الردعِ على المستوى العسكري.

· دفـــع الجانــب العربي لإعــادة حساباته إزاء حجــمِ الضررِ الذي قد يلحــق به من جراء التقدُّم العسكــري الإسرائيلي في حالة وجود نوايا هجوميَّة عربيَّة.
ومن هذا المُنطلق يُمكن القول إنّ التوجُّه الخليجي ينطوي على ثلاث رسائل أساسيَّة، أولها: إلى إسرائيل تلك القوة النوويَّة الشرق أوسطيّة المُتَطَوّرة والتي تُمثّل خطرًا على أمن المنطقة العربيَّة بأسرها، وأنّ دول الخليج ستبذل ما في وسعها حمايةً لأمنها ومواطنيها، أمّا الرسالةُ الثانية، فهي موجّهة لطهران ومفادها أَنَّ دولَ مجلس التعاون لن تقف مكتوفةَ الأيدي في مُواجهة امتلاك إيران القدرة النوويَّة، والرسالة الثالثة موجّهةٌ للولايات المُتَّحِدة الأميركيَّة، بشأن دفعها إلى مزيدٍ من الحسمِ في التعامل مع إيران وسياسة التغلغُل في المنطقة(
).

6) الحدّ من البطالةِ:

تهــدفُ البرامــجُ النوويَّةُ السلميَــّة لــدولِ مجلسِ التعــاونِ الخليجــي إلى الحــدّ من البطالةِ، وخلقِ فرص عمل، فعلى سبيل المثال تُشير التقديراتُ إلى البرنامج النووي لدولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة سيحتاج نحو 2100-2300 موظّف أو أكثر- بحلول عام 2020، وتلتزم مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة(
) بأنْ تضمن للإماراتيين من الجنسين دورًا حيويًا في البرنامج من خلال شغل مناصب عُليا في مُختلف الأعمال التجارية وعمليّات المحطات والمجالات الداعمة(
).

7) تنميةُ المواردِ البشرية:
تهدفُ البرامجُ النوويَّة السلميَّة لدول المجلس إلى تنمية الموارد البشرية، فعلى سبيل المثال فإنّ البرنامجَ النووي الإماراتي يعمل على تنمية الموارد البشرية؛ حيث عمدت «مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة» إلى عقد شراكة مع «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث»، و«معهد التكنولوجيا التطبيقيَّة»، و«الهيئة الاتحادية للرقابة النوويَّة»، والكثير من الهيئات داخل المنظومة التعليمية في الدولة، والجامعات الدوليَّة، وإلى ضمان وجود خبرات كافية، من المواطنين والمُقِيمين في المُستقبل، وكجزء من هذا الالتزام، قامت الدولةُ بتأسيس برنامج بعثات الإمارات الدراسيّة للطاقة النوويَّة للحصول على درجات علمية مُختلفة، بالتعاون مع «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» لإعطاء الفرصة للطلاب لتلقي العلم في مجموعة من أرقى الجامعات في العالم، حيث يحصل الدارسون على مُقَرَّرات علمية عن مُستقبل تقنيات إمدادات الطاقة، كما يكتسبون مجموعة من المهارات التي ستمكّنهم من المُساهمة الفعّالة في دفع مسيرة التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعية في الدولة(
).

وتعمل المُؤَسَّسة أيضًا مع معهد التكنولوجيا التطبيقيّة لتدريب التقنيين الذين سيكون لهم دور رئيس في تشغيل البرنامج الوطني للطاقة النوويَّة السلميَّة، وتم بالفعل إيفاد 34 طالبًا للحصول على بكالوريوس الهندسة الميكانيكيّة في عددٍ من الجامعات الأميركيَّة والأوروبيَّة، منهم 4 طالبات، كما أرسلت المُؤَسَّسة 4 طلاب للحصول على درجة الماجستير في علوم الطاقة النوويَّة(
).

8) أهدافٌ أخرى:
هناك أهدافٌ أخرى للبرامج النوويَّة السلميَّة لدول مجلس التعاون الخليجي، يُمكن إجمالها على النحوِ التالي(
):

1) تحليةُ مياهِ البحرِ بكميات كبيرة وبتكلفة مُنْخَفِضة في الدولِ التي تُعاني من نقص المياه العذبة اللازمة للتوسُّع الصناعي، والزراعي، والنمو السكاني(
).
2) تحضير النظائر المُشِعَّة لتلبية احتياجات أنشطة البحث العلمي في الجامعات، ومراكز البحث العلمي في كافة المجالات الطبيّة من تشخيص وعلاج للأمراض المُختلفة، والمجالات الزراعيّة، وأبحاث الفضاء والأبحاث الجيولوجيَّة، بالإضافة إلى استخدامها في مجالات حفظ الطعام، وسلامة البيئة.
3) تحقيق الأمان ومعايير الحفاظ على البيئة في مجال توليدِ الطاقة.
وفضلاً عما سبق يُمكن استخدام الطاقة النوويَّة في تحقيق أهدافٍ أخرى منها ما يلي(
):

· استخدام الطاقة النوويَّة في محركات السفن والغواصات، وبدأ ذلك بقيام الولايات المُتَّحِدة الأميركيَّة وللمرةٍ الأولى باستخدام مُحَرِّكات دفع تعمل بالطاقة النوويَّة في أول غواصة ذرية عسكريَّة عام 1954. توالت بعدها السفن والغواصات وكاسحات الجليد التي تعمل بواسطة هذا النوع من المُحَرِّكات. وأصبحت تُصَنَّع لدى العديد من الدول كالولايات المُتَّحِدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا واليابان(
).

· استخدام الطاقة النوويَّة في الطائرات والصواريخ النوويَّة، حيث يُمكن تزويد الطائرات النفاثة والصواريخ النوويَّة بمُفاعل يتناسب مع حجمها ويزودها بالوقود النووي؛ وبذلك يساعدها على الطيران بسرعة تزيد على سرعة الصوت ولمسافات طويلة جدًا مما مكَّن العالم من السفر إلى الفضاء الخارجي(
).
المَبْحَثُ الثَالِثُ

أشكالُ التمييزِ بين البرامجِ النوويَّة

لدولِ الخليجِ والبرنامجين النوويين الإيراني والإسرائيلي

إنَّ أهم ما يُميَّز البرامج النوويَّة لدول الخليج أنَّها برامج سلميَّة، فهي تُعَدُّ من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النوويَّة، وليس لاستخدامها لأغراض عسكريَّة، وذلك على عكسِ البرامج النوويَّة لكلٍ من إيران وإسرائيل، والتي تُثير الشكوك حولهما، حيث يهدفان في المقام الأول إلى استخدامها لأغراض عسكريَّة.

ولذا فهناك العديدُ من الدوافع التي أشعلت الحماس الإسرائيلي لامتلاك السلاح النووى(
)، نذكر منها ما يلي(
):

1) الحاجةُ لرادعٍ أقوى من الرادعِ التقليدي لضمانِ التفوقِ الدائم، وتحقيق الأمن المُطلق والتفوُّق المُطلق في المنطقةِ.
2) السلاحُ النووي يُمثِّل الدرعَ الواقية لئلا تتعرّض إسرائيلُ لخطر الإبادة الحقيقيَّة. 
3) سيكون السلاحُ النووي فعالاً بيدِ إسرائيل، مهما كانت نوعيته بسببِ قرب مراكز التجمُّعات السكانيَّة العربيَّة وسهولة ضربها.
4) خوفُ إسرائيلِ من امتلاكِ أي دولة عربيَّة أو إسلامية في المنطقةِ لسلاحِ تدميرٍ شامل وحاجتها لرادع موازٍ له.
5) تقويةُ الشكِ في نفوسِ أعدائها والتلويح بامتلاكها سلاحًا نوويًا.
6) الدعايةُ أنَّ امتلاك السلاح النووي وسيلةٌ فعالةٌ للدعاية، وارتقاء مكانةٍ مرموقةٍ بين دولِ العالم، وهذا يُعطي صورةً عن التقدُّم العلمي والتكنولوجي، حيث تُهيئ الفرصةَ لتدريب العلماء من الدولِ الآسيوية والإفريقية وأميركا اللاتينية.
7) إنَّ توفر سلاحٍ نووي في إسرائيل يُقلِّل من فرضِ أية ضغوطٍ سياسيَّة عليها. 
8) امتلاكُ السلاحِ النووي يرفع من معنويَّات قواتها المُسلَّحة والشعب داخل إسرائيل، ومعنويَّات اليهود كافة خارجها، وبالمُقابل يؤثر سلبًا على معنويَّات الجيوش العربيَّة والشعب العربي ليُصابَ باليأسِ والقنوطِ والخوفِ من استخدامِ هذا السلاح.
وبالنسبة لإيران فإنَّه على الرغم من تأكيدها على أنَّها تُطور الطاقةَ النوويَّة من أجلِ توليد الكهرباء، وإتقان دورة الوقود لكي تُصبح مزودةً بالوقودِ النووي في المُستقبل(
)، وعلى الرغمِ من الحِججِ التي تسوقها دائمًا من أجلِ تبرير برنامجها النووي، إلَّا أنَّ هذه الحِججَ كانت دائمًا محلَّ شكٍ، حيث ترى الدولُ والأطرافُ المعنيون أنَّ هناك دوافع سرِّية حاكمة لهذا البرنامج بصورة تتجاوز ما هو مُعلن في الخطابِ السياسي الرسمي للقيادة الإيرانية بشأن الأنشطة النوويَّة، حيث ظلَّت هناك دائمًا مخاوف من وجود أنشطة نوويَّة سرِّية تسعى إيرانُ من خلالها لامتلاكِ السلاحِ النووي، جنبًا إلى جنبٍ مع الأنشطة العلنية التي تعمل في إطار المواثيق الدوليَّة(
).

فإيران بجانب الاستخدامات السلميَّة للطاقة النوويَّة، فهي تهدف إلى تحقيق أهداف إستراتيجيَّة وعسكريَّة، وذلك على النحو التالي:

فمن الناحية الإستراتيجيَّة تندرج الدوافعُ الإستراتيجيَّة لتطويرِ القُدرات النوويَّة في إطارِ تصورٍ مُتكاملٍ للسياسةِ الخارجيَّة الإيرانية إقليميًا ودوليًا، يقوم على تحقيق هدفٍ أساس، وهو بناء مكانةٍ مُتميزةٍ على الساحةِ الإقليميَّة، والقيام بأدوارٍ مُتعدِّدةٍ تبدأ بالمُشاركة في ترتيبات أمنِ الخليجِ، وتحقيق الاستقرار في منطقةِ شمال غرب آسيا، والاستفادة من التحوُّلات الهيكلية في النظامِ الدولي، لوضع إستراتيجيَّة استقطابية لملء الفراغ الأيديولوجي في العالمِ الثالث عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، مع استمرار المُواجهة مع الولايات المُتَّحِدة، ولذلك فإنَّ السلاح النووي يُمكن أنْ يُقدِّم لإيرانِ أداةً بالغة الأهمية لتعزيزِ مكانتها الإقليميَّة والدوليَّة(
).
كما تسعى إيران أيضًا إلى إحداثِ تقارُب في موازين القوى مع إسرائيلِ، والتي تُعتبر الدولةُ الوحيدةُ التي تمتلك أسلحةً نوويَّة في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ، لاسيَّما في ظلِ تصاعدِ حالةِ العداءِ الواضحةِ بين الجانبين بعد الاحتلالِ الأميركي للعراق(
).
ومن الناحية العسكريَّة هناك العديدُ من الأسبابِ وراء تعزيز إيران لقوتها العسكريَّة، والتي تتمثَّل في الحصولِ على الطاقةِ النوويَّة، وذلك على النحو التالي(
):

1) إنَّ احتلالَ أفغانستان والعراق وإقامة قواعد أميركيَّة في دول آسيا الوسطى والوجودَ الأميركي الدائم في منطقةِ الخليجِ العربي يُشكِّل تهديدًا للأمنِ القومي الإيراني ولمصالحها الجيو– إستراتيجيَّة في المنطقةِ على المدى البعيد.

2) الخوفُ الإيراني من ضربةٍ عسكريَّة أميركيَّة لها، فإيرانُ تعلم بأنَّ تجاوزها للخطوط الحمراء الموضوعة لها على الصعيدِ النووي، وعلى صعيد سياساتها ومُمارساتها في بعضِ دولِ المنطقة سيؤدي حتمًا إلى هذه النتيجة.

3) إنَّ تزايد الضغوط الداخلية من أجلِ خلقِ فرصٍ جديدة للتعاونِ مع أميركا (التظاهرات الطلابية التي كان آخرها في جامعة طهران أواخر عام 2006، ومُطالبة 154 عضوًا في المجلس الإيراني في 7 آيار 2003 باعتماد دبلوماسية فاعلة من أجل إصلاح العلاقات مع الولايات المُتَّحِدة)، دفع النظام إلى جعل الطموحات النوويَّة هي النقطة المحورية للخلافِ مع أميركا، وبالتالي فإنَّ المُضي في البرنامجِ النووي سيؤدي لتوحيدِ الصف الداخلي وشد انتباه الجميع نحو هواجس الخطر الخارجي.

4) اعتقادُ إيرانِ بأنَّ دورها التاريخي في المنطقةِ يحتم عليها تصحيح الخلل في موازين القوى، والذي يتمثَّل بامتلاك ثلاث قوى إقليميَّة للسلاح النووي(
).
المَبْحَثُ الرَابِعُ

أهمُ المخاطرِ النوويَّةِ لبرامجِ الطاقةِ النوويَّة لدولِ الخليج

مما لاشكَّ فيه أنَّ هناك مخاطر نوويَّة يُمْكِن أنْ تترتَّب على برامج الطاقة النوويَّة لدول الخليج، ومن أمثلة هذه المخاطر ما يلي:

· أولاً: مخاطر بيئيَّة:

على الرغمِ من إمكانية استخدام الطاقة النوويَّة في الأغراض السلميَّة، إلَّا أنَّ ذلك لا يعني أنَّها لا تترتَّب عليها العديد من المخاطر، وفي مُقدمتها المخاطر البيئيَّة، فهناك العديدُ من التجارب النوويَّة، والحوادث النوويَّة التي أدَّت إلى تلوث البيئة(
).
فعلى سبيل المثال في عام 1957، حدثت تسربات إشعاعية من مفاعل جبال الأورال في روسيا، نتيجة حدوث تآكل في جدران مُستودعات النفايات النوويَّة ذات المُستوى العالي من الإشعاع. وفي بريطانيا، وخلال العام ذاته، حدث تسربٌ آخر في مفاعل نووي. كما ظهرت مُشكلات تسرُّب الإشعاعات بفعل حادث جزيرة الأميال الثلاثة عام 1979 في الولايات المُتَّحِدة الأميركيَّة والتي كادت أنْ تؤدّي إلى كارثة عظيمة(
)؛ ولن نغفل عن الإشارة إلى مفاعل ديمونة القريب منا، والذي اتَّفق الخبراء على مخاطره الكبيرة على المنطقة برمتها، وأخيرًا، مُفَاعلات فوكوشيما النوويَّة التي نجم عنها كارثة نوويَّة لا تقل عن حجمِ الأضرار التي خلَّفتها كارثة تشرنوبل عام 1986(
).
ووفقًا لتقرير مُؤَسَّسة الحماية من الإشعاعات النوويَّة IRSN، ففي عام 2008، زادت نسبة الحوادث الأمنية والبيئيَّة في المواقع النوويَّة بمقدار 56 % مُقارنة بعدد حوادث عام 2005 (من 131 حادثة عام 2005 إلى 205 حوادث عام 2008)؛ فعلى سبيل المثال، في منشأة سوكاتري Socatri في موقع Tricastin، تسرَّب 20 م3 من السائل المُشع خارج مُستودعات الوقود؛ انساب بعض الوقود مع خطوط تصريف مياه المطر، فيما تسرَّب البعض الآخر في داخل التربة، وقد تسرَّبت مياه مُشَّعة أيضًا من محطة نوويَّة يابانية بعد زلزال اليابان عام 2007، كما تسرَّبت كميات هائلة إلى البحر بعد هزة 11/3/2011 من مُفَاعلات فوكوشيما(
).

· ثانيًا: مخاطر الانتشار النووي:

يُعَدُّ الانتشارُ النووي من المخاطر التي يُمْكِن أنْ تترتَّب على استخدام الطاقة النوويَّة، ولذا تسعى الوكالةُ الدوليَّة للطاقةِ الذرِّية لتحقيقِ مستوى عالٍ للأمن النووي، من خلالِ تنظيم الاتفاقياتِ الدوليَّة التي تحرص على(
):

1) منعُ الانتشارِ النووي.

2) منعُ التجاربِ النوويَّة.

3) الحمايةُ الماديةُ للمواد النوويَّة.
4) النقلُ الآمن للمواد النوويَّة.

5) الأمانُ النووي.

6) نظامُ ضمانات الوكالةِ الدوليَّة للطاقةِ الذرِّية.
· ثالثًا: مخاطر النفايات النوويَّة(
):

تختلفُ النفاياتُ النوويَّة (Nuclear Wastes) عن النفايات الخطرة، ذلك أنَّ مصدر النفايات الخطرة مُتَعَدِّدة، وهي نفايات ذات سمية عالية، فهي فائض الصناعات المُختلفة التي تعتمد على مواد كيماوية، ولكن النفايات النوويَّة فهي مواد مُهملة ومتروكة ناتجة عن التفاعلات الذرية، وهي مواد مُشعَّة خطرة، ولكن مصدرها نووي وتتوافر بكثرة لدى الدول التي تستخدم المحطات النوويَّة لتوليد الكهرباء، وكذلك الدول التي يوجد فيها بعض العناصر الحربيَّة النوويَّة(
).

وفي الحقيقة فإنَّ مخاطر الطاقة النوويَّة لا تنتهي عند حد استخدامها الفعلي، سواء أكان سلميًا أم حربيًا، بل تتعداه لتبقى مُتَّصلة بكل ما ينتج عنها من مُخَلَّفات أو فضلات؛ حيث تحتفظ هذه الفضلات بالخصائص الإشعاعية السامة التي كانت لها منذ بداية التفاعل النووي، وتستمر في تأثيراتها التدميرية لعشرات السنين(
).
وفي الحقيقةِ لقد شكّلت الفضلات النوويَّة أزمةً على الصعيدِ العالمي نظرًا لكون التخلُّص منها بأي طريقةٍ كانت لا يزال يلوّث البيئة ويضر بالكائنات الحية الموجودة ولو على بعد عدة كيلومترات من أماكن هذه الفضلات. وللأسف، لجأت بعضُ الدول الصناعية المُتَقَدِّمة إلى طمر نفاياتها النوويَّة- المُخَزَّنة في براميل مُعَدَّة خصيصًا لذلك- في باطن الأرض دون أنْ تُراعي اختيار المكان المُناسب لذلك. فكانت دول الشمال المُتَقَدِّمة تُطمر نفاياتها النوويَّة في أراضي دول الجنوب النامية مُقابل حصول الأخيرة على الدعم المادي. ولم تستطع عمليات الطمر في باطن الأرض منع مياه الأمطار من التسرب وصولاً إلى تلك النفايات السامة، وبالتالي تلويث المياه الجوفية بالإشعاعات الذرية. إضافةً إلى أنَّ هذا يؤثر أيضًا في طبقات الأرض والتربة، وبالتالي يؤثر في الثروة النباتية والأراضي الزراعية وفي الثروة الحيوانية كذلك(
).
· رابعًا: مخاطر صحية(
):

في عام 2005 نشرت دراسة أُجريت في 15 دولة على العاملين في المواقع المشعة (ما عدا العاملين في مناجم تعدين اليورانيوم)؛ حيث أكّدت على زيادة مخاطر إصابة العاملين في تلك المُنشآت بالسرطان واللوكيميا حتى عند التعرُّض لإشعاعات بسيطة. شملت الدراسة 407.000 عامل وموظف الذين تعرضوا لشدة إشعاعات بمعدل 19.4 مللي سيفريت، علمًا بأن المسموح به هو 50 مللي سيفريت سنويًا. واتَّضح زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان بنسب متفاوتة وفقًا لشدة الإشعاع(
).

وأثبتت دراسة إنجليزية زيادة نسبة إصابة الأطفال تحت سن عشر سنوات بسرطان الدم بين عام 1954– 1984 في قرية سيسكيل Seascale تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مُنشأة سيلافيلد لإعادة تأهيل واستخدام الوقود النووي المُستنفذ، حيث ربط مجموعة من العلماء الإصابة بالإشعاعات الصادرة عن المُنشأة النوويَّة(
).
المَبْحَثُ الخَامِسُ

سُبل مُواجهة المخاطر

الأمنيَّة لبرامجِ الطاقةِ النوويَّةِ لدولِ الخليج

دعت القمةُ العربيَّة في ختامِ أعمالها بمدينة الرياض في مارس 2007 الدول العربيَّة إلى الشروعِ في التوسُّع باستخدام التقنيَّات النوويَّة السلميَّة في كافةِ المجالات التي تخدم التنمية المُستدامة، والأخذ في الاعتبار الحاجات المُتنوعة لمُختلف الدول العربيَّة، مع الالتزام بكافة المُعاهدات والاتفاقيَّات والأنظمة الدوليَّة التي وقَّعتها هذه الدولُ، ومن أجلِ ذلك دعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية، ومن بينها(
):

1) إنشاءُ هيئاتٍ ومؤسساتٍ تعنى بالاستخدامِ السلمي للطاقةِ النوويَّة في كلِ دولةٍ عربيَّة. 

2) إنشاء هيئات رقابيَّة وطنيَّة مُستقلَّة تعنى بمُراقبة استخدام الطاقة النوويَّة في الدولةِ، كما تعنى بواردات وصادرات الدولة من الموادِ والأجهزة المُشعَّة؛ وذلك بهدفِ تأمينِ السلامةِ النوويَّة في الدولةِ، ولمزيدٍ من الشفافية أمام المؤسسات الدوليَّة والمُجتمع الدولي، وتدريس العلوم والتقنيَّات النوويَّة في الجامعات العربيَّة بغية تأمين الخبرات المُتخصِّصة في هذا الميدانِ الحيوي.

3) إنشاء المُفَاعلات النوويَّة لأغراضِ البحثِ العلمي والتوسع في استخدامها في عمليةِ التدريس، والبحثِ العلمي، والأنشطةِ الاقتصاديَّة، والصحية.

4) إنشاء شبكاتٍ للرصدِ المُبكرِ للتلوثِ الإشعاعي.

5) وضع خطط الطوارئ الوطنية لمُواجهة الحوادثِ الإشعاعية والنوويَّة.

6) دعم المُنظَّمة العربيَّة للطاقةِ الذرِّيةِ كأداةٍ للعملِ العربي المُشترك في هذا الميدان.

7) دعوة الدولِ العربيَّة التي لم تنه إجراءاتِ الانضمامِ إلى عضوية المُنَظَّمة العربيَّة للطاقة الذرية إلى إنهاء هذه الإجراءات بالسرعةِ المطلوبة، لما في ذلك من دعمٍ لهذه الدول، وللعملِ العربي المُشترك في هذا الميدان(
).

8) الطلب من الهيئةِ الدوليَّة للطاقةِ الذرِّية وضع إستراتيجيَّة خاصة لامتلاكِ العلومِ والتقنيَّات النوويَّة للأغراضِ السلميَّة حتى عام 2020م.
وفضلاً عما سبق فيتعيَّن على دول الخليجِ:

1) أنْ تُراعي أعلى درجات الحيطة والحذر، والتأكد من إجراءاتِ الأمانِ والسلامةِ الفنية، لأنَّ حدوثَ أي خطأ في هذا المجالِ قد يترتَّب عليه حدوث تسرُّب إشعاعي، ومن ثُمَّ كوارث بيئيَّة وصحية خطيرة ليس فقط في الدولةِ التي تُنتج التقنيةَ النوويَّة، ولكن أيضًا في كافةِ دولِ المنطقة المُحيطة بها.
2) الالتزام بالاتفاقيات المُتَعَلِّقة بالأمن النووي، مثل اتفاقيةِ الحمايةِ الماديةِ للموادِ النوويَّة والتعديلِ اللاحق عام 2005، الاتفاقيةُ الدوليَّة لقمعِ أعمالِ الإرهابِ النووي للعام 2005، مُعاهدة حظر انتشارِ الأسلحةِ النوويَّة، واتفاقية الأمانِ النووي.. إلخ.
3) إنَّ نجاح البرنامج النووي يرتبط بشكلٍ وثيقٍ بعدةِ مُتطلَّبات أساسيَّة، وأكثر هذه المُتطلَّبات أهميةً هي إيجاد مُنظَّمة للتنميةِ النوويَّة الوطنية، فلقد أبدت هذه المُنظَّمةُ فائدتها في الأقطارِ الناميةِ التي أدخلت النشاطات النوويَّة، وذلك بدءًا من استخدامِ الطاقةِ النوويَّة سلميًا إلى مُباشرة مشاريع نوويَّة كبيرة، حيث أوكلت إليها مسؤوليَّة تطوير البرامج النوويَّة الوطنية، وفي هذا الصدد يُصبح من الضروري تنفيذ قرار القمة الخليجيَّة الخاص بإدخال التقنية النوويَّة، كما يرى البعضُ الاتفاقَ على تأسيسِ مُؤَسَّسة خليجيَّة مُتخصِّصة في الطاقةِ النوويَّة تحت مُسمى "الوكالة الخليجيَّة للطاقةِ النوويَّة"، وتكون هذه الوكالةُ إحدى مُؤَسَّسات العمل الخليجي المُشترك، وهدفها الرئيس إبرام الاتفاقيّات مع الدولِ المُتقدِّمة لوضعِ الخططِ اللازمةِ للمُضي قدمًا في وضعِ بناءٍ شاملٍ للطاقةِ النوويَّة على المُستوى الخليجي، ويرى أصحابُ هذا الاقتراح أنَّ مدينة الملك عبد العزيز للعلومِ والتقنية- بخبراتها الواسعة- تستطيعُ أداءَ دورٍ إيجابي في دعمِ الوكالةِ الخليجيَّة للطاقةِ النوويَّة(
).
4) ضرورة وحسن التعاون مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرّية.
5) ضرورة توفير كوادر وطنية قادرة- وعلى قدرٍ عالٍ من الاستيعاب- على التعامل والعمل في البرنامج النووي.

الخَاتِمةُ

لقد تناولنا من خلالِ هذه الدراسةِ موضوعًا مُهمًا، ألا وهو برامج الطاقة النوويَّة السلميَّة في الخليج؛ حيث تسعى دولُ مجلسِ التعاونِ لدولِ الخليجِ العربيَّة الغنية بالنفط إلى امتلاكِ الطاقة النوويَّة للأغراض السلميَّة.

وفي هذا الصدد اتَّخذت دولُ مجلسِ التعاون العديدَ من الخطوات نحو امتلاكِ الطاقة النوويَّة، والتي تُعْتَبر مصدر طاقة ناضجًا تقنيًا، فهي تُعطي العالم طاقةً خاليةً من ثاني أُكسيد الكربون، وتفضّل الكثيرَ من الحكومات والمرافق والصناعات الخاصة حول العالم خيار الطاقة النوويَّة.

وقد اختتمت الدراسةُ بالعديدِ من النتائج والتوصيّات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: النتائجُ:

1) إنَّ أهم ما يُمَيِّز البرامج النوويَّة لدولِ الخليج أنَّها برامج سلمية، فهي تُعَدُّ من أجلِ الاستخدام السلمي للطاقة النوويَّة، وليس لاستخدامها لأغراضٍ عسكريَّة، وذلك على عكس البرامج النوويَّة لكلٍ من إيران وإسرائيل، والتي تُثار الشكوكُ حولهما، حيث يهدفان في المقام الأول إلى استخدامها لأغراضٍ عسكريَّة.

2) ينجمُ عن البرامجِ النوويَّة العديدُ من المخاطر، سواء مخاطر بيئيَّة، أو مخاطر صحية، أو المخاطر التي تنجم عن الانتشار النووي، فصلاً عن مخاطر الإرهاب النووي.
3) إنَّ تبنّي الدولِ الخليجيَّة خطوات ملموسة للبدء فورًا في وضع مشروع بناء مُفَاعلات للطاقةِ النوويَّة السلميَّة يُعدُّ ضرورةً مُلحةً تضمن للأجيالِ القادمة مستوى معيشيًا لائقًا وكريمًا، وفرص عمل مُتميّزةً، وصناعات مُتَطَوّرة وتنميةً اقتصاديَّة مُستدامةً، ولاسيَّما أنَّ وفرة المال تُتيحُ الإنفاقَ على البرنامجِ النووي دون أنْ تتأثَّر برامج التنمية الوطنية التي يجري تنفيذها حاليًا.
4) يحق لأي دولةٍ مُمَارسة حقها في الحصولِ على تكنولوجيات نوويَّة تُستخدم في الأغراضِ السلميَّة، طالما أنَّ ذلك يتم تحت رقابة الوكالةِ الدوليَّة للطاقةِ الذرِّيةِ وفي إطار الاتفاقيات الدوليَّة المعنية بالطاقة النوويَّة.
5) إنَّ الحجج التي تسوقها كلٌ من إيران وإسرائيل من أجلِّ امتلاكِ الطاقة النوويَّة، هي حججٌ عارية عن الصحة، وتثور حولها الشُبهات.

ثانيًا: التوصيَّات:

1) ضرورةُ أنْ يكون هناك تعاونٌ دولي مع تلك الدولِ الراغبةِ في امتلاكِ الطاقةِ النوويَّة واستخدامها لأغراضٍ سلميَّة وتطويرها.
2) ضرورة وضع ضوابط على اليورانيوم عالي التخصيبِ والبلوتونيوم المُنقى، وهما عنصران مُهمان لصنعِ الأسلحةِ النوويَّة وتشجيع الدول على تحويل مُفَاعلاتها النوويَّة من استخدامِ وقود اليورانيوم عالي التخصيب إلى مُنخفض التخصيب ذي الخطورة الأقل.
3) ضرورة إنشاء محكمةٍ نوويَّة دولية لمُقاضاة الدول التي تنتهك اتفاقية منع الانتشار النووي، أو تلك الدول التي تُمكِّن الإرهابيين من الوصولِ إلى الموادِ النوويَّة.
4) ضرورة التزام دول المجلس بتعليمات الوكالة الدوليَّة للطاقة للذرية، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدوليَّة المُتَعَلِّقة بالأمن النووي.
5) يجب على الدولِ الخليجيَّةِ أنْ تبذل مزيدًا من الجهدِ من أجلِ الوصولِ إلى مستوى مُتَقَدِّم على صعيدِ الأمن النووي.
6) ضرورة تأهيل كوادر وطنية، وإرسالهم إلى بعثات في الخارج من أجل الاستفادة بهم في البرامج النوويَّة.
المَرَاجِعُ

أولاً: مراجع باللغةِ العربيَّة:

1) كتب:

1) د. أحمد إبراهيم محمود "البرنامج النووي الإيراني.. آفاقُ الأزمةِ بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مركز الأهرام للدراسات السياسيَّة والإستراتيجيَّة، القاهرة، سبتمبر 2005.
2) جيرالدونت "الطاقة الذرية واستعمالها في السلم"، ترجمة الدكتور مُحَمَّد الشحات، مراجعة الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، المطبعة العالميَّة للطبع والنشر، القاهرة، 1956.
3) د. سلمان عبادة "إسرائيلُ والعربُ"، دار الحياة للنشر، بيروت، 2008.
4) د. سمير مُحَمَّد فاضل "المسؤوليَّة الدوليَّة عن الأضرار الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة النوويَّة وقت السلم، رسالة دكتوراه مُقَدَّمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، عالم الكتب، 1976.
5) شاهرام تشوبين "طموحات إيران النوويَّة" ترجمة بسام شيحا، الدار العربيَّة للعلوم ناشرون، 1428هـ/ 2007م، ط1.
6) د. كمال عفت "الطاقة النوويَّة والمُفَاعلات النوويَّة لتوليد الطاقة، سلسلة "التكنولوجيا النوويَّة في البلدان النامية"، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1982، ط1.
7) محمد السيد أرناؤط "الإنسان وتلوث البيئة"، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
8) د. مُحَمَّد عبد الله مُحَمَّد نعمان "ضمانات استخدام الطاقة النوويَّة في الأغراض السلميَّة"، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 2001.
9) محمود خيري بنونة "القانون الدولي واستخدام الطاقة النوويَّة"، الطبعة الثانية، مُؤَسَّسة دار الشعب، 1971.
10) د. محمود ماهر مُحَمَّد ماهر "نظام الضمانات الدوليَّة للاستخدامات السلميَّة للطاقة النوويَّة"، دار النهضة العربيَّة،1980.
11) د. محمود نصر الدين "التطبيقات السلميَّة للطاقةِ الذرِّية ومُتطلَّبات الأمان النووي"، جامعة نايف: الأمنُ النووي، الرياض، 2007.
12) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيَّة، المصادر المُستقبلية للطاقة في الخليج العربي: هيدروكربونية أم نوويَّة أم متجددة؟، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيَّة، 2009، ط1.
13) ناصر الدويش "حروب القرن الحادى والعشرين"، دار المعرفة، الكويت، 2004.
14) هانز بلكس "مصادر الطاقة النوويَّة.. نظرة عالميَّة وإقليميَّة في الطاقة النوويَّة في الخليج"، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيَّة، أبوظبي، 2009، ط1.
15) د. هشام عمر أحمد الشافعي "النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النوويَّة في الفضاء الخارجي، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2013، ط1.
2) دوريات:

1) حنان رجائي عبداللطيف "توجُّه دول مجلس التعاون الخليجي نحو الطاقة النوويَّة (الأبعاد الاقتصاديَّة والعسكريَّة)"، مجلة الدفاع السعودية، العدد (141).
2) رائد فوزي أحمود "البرنامجُ النووي الإيراني بين مُتطلَّبات الوكالة الدوليَّة ومصالح الولايات المُتَّحِدة"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 48– سبتمبر 2008.
3) عطا السيد فتوح "الطاقة النوويَّة بديل إستراتيجي مُناسب لدول الخليج"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 64، يناير2010.

4) المعتز بالله أحمد حلمي "آفاق استخدام الطاقة النوويَّة في الخليج.. المنافع والمخاطر المُحْتَمَلة"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 72، سبتمبر2010.
5) المعتز بالله أحمد حلمي "آفاق استخدام الطاقة النوويَّة في الخليج.. المنافع والمخاطر المُحْتَمَلة، مجلة آراء حول الخليج، العدد72، سبتمبر2010.
6) نوار جليل هاشم "حقائق عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 72، سبتمبر2010.
7) مجلة التقدُّم العلمي الكويتية "الاستخدامات السلميَّة للطاقة النوويَّة"، العدد 57، 27 يونيو 2007.
3) أبحاث:

1) د. أيوب أبو دية "الطاقة النوويَّة.. ما بعد فوكوشيما!"، موقع نضوب الموارد، عمان، 2011.
2) نسرين ياسر بنات "الأسلحة النوويَّة.. أسلحة عمياء.. لا تبقي ولا تذر"، كلية الحقوق.
ثانيًا: مراجع باللغة الأجنبيَّة:

1) IRSN report; DSU report number 215: Lesson Learnt from events notices between 2005 and 2008.
2) M.J. Gardner, Snee MP, Hall AJ, Powell CA, Downes S, Terrell JD. Results of case-control study of leukaemia and lymphoma among young people near Sellae ld nuclear plant in west Cumbria. BMJ 1990..
ثالثًا: مواقع إلكترونية:
1) أشرف سعد العيسوي، عرضٌ لكتاب "أزمة البرنامج النووي الإيراني والتداعيات المُحْتَمَلة على أمن المنطقة" الصادر عن: مركز الخليج للدراسات الإستراتيجيَّة، لمجموعة من الباحثين والمُفَكِّرين العرب "مجلس الفكر العربي" في يونيه 2006م، مجلة كلية الملك خالد العسكريَّة، (مأخوذة بتاريخ 8-5-2013):
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=209165
2) د. أيّوب أبو ديّة "هل الطاقة النوويَّة نظيفة وآمنة؟"، مركز الرأي للدراسات، نيسان/ أبريل 2011، (مأخوذة بتاريخ 8-5-2013):
http://www.alraicenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=266:2011-04-25-07-32-51&catid=14:2010-11-03-16-58-11&Itemid=4
3) الخليج في 24-12-2009:
http://www.alkhaleej.ae/portal/1808cf47-f814-4bd5-871b-37daae2e9d93.aspx
4) الدفاع العربي: برنامج الإمارات النووي أعلى معايير الأمان والسلامة، (مأخوذة بتاريخ 8-5-2013):
http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=16&articleID=634
5) الرؤية في الخميس 24 ديسمبر 2009:
http://www.alrroya.com/node/50984
6) سليمان بن صالح الخطاف "الطاقة النوويَّة السلميَّة خيارٌ أم مصير؟" (1-4) السعودية أمام خريطة طريق المُستقبل خالٍ من النفط، (مأخوذة بتاريخ 7-4-2013): www.acegtisadiah.net
7) شحاتة ناصر "الملف النووي الخليجي.. قراءة في الأبعاد المُختلفة"، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيَّة، (مأخوذة بتاريخ 7-4-2013):
www.ecssr.com 
8) ظافر مُحَمَّد العجمي "الشفافيةُ القاتلةُ في عمل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النوويَّة"، (مأخوذة بتاريخ 8-4-2013):
http://www.arrouiah.com/node/115846
9) علي المليجي علي "البرنامجُ النووي الخليجي"، مجلة كلية الملك خالد العسكريَّة، (مأخوذة بتاريخ 8-5-2013):
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=241776
10) موقع دول مجلس التعاون الخليجي: التعاون العلمي والتقني، (مأخوذة بتاريخ 6 أبريل 2013):
http://www.gcc-sg.org/index2c2c.html?ac..
11) موقع مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة، (مأخوذة بتاريخ 8-5-2013):
http://ar.enec.gov.ae/

































































































































(�) يرى ج.ج.كراوثر J.g.Crowther، في كتابه "الطاقة النوويَّة في الصناعة Nuclear Energy in Industry": أصبحت عبارة "الطاقة الذرِّية" يوصف بها ينبوع الطاقة الجديد المُستمد من الذرات، بينما ينبوع الطاقة الجديد يصدر بشدة عالية عن النواة وهي جزءُ الذرة الداخلي المُختلف تمام الاختلاف عن جزئها الخارجي؛ ولذا فإنَّ عبارة "الطاقة النوويَّة Nuclear Energy" تكون أدق وأصح عن مصدر القدرة الجديد النابع من نواتها Nucleus، ترجمة د.أحمد عبد السلام الكرداني، راجعه د. مُحَمَّد مرسي أحمد، لجنة التأليف والترجمة والنشر،1961، ص7. ويؤيد الباحثُ ذلك اعتبارًا للناحية الفنيَّة من أنَّ مصدرَ الطاقة الجديد ينبع من نواة الذرة Nucleus؛ ولذلك فاصطلاح "الطاقة النوويَّة Nuclear Energy" هو الأدق بدلاً من اصطلاح "الطاقة الذرية Atomic Energy". راجع د. هشام عمر أحمد الشافعي "النظامُ القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النوويَّة في الفضاء الخارجي"، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2013م، ص26.


(�) انظر: هانز بلكس "مصادر الطاقة النوويَّة.. نظرة عالمية وإقليمية في الطاقة النوويَّة في الخليج"، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيَّة، أبوظبي، 2009، ط1، ص32.


(�) لم يكن هذا الزلزالُ هو الأولُ الذي يصيب محطةً نوويَّة، إلَّا أنَّه اعتُبِرَ الأعنفَ منذ عام 1900، فقد سبق أنْ تضرَّرت المحطة النوويَّة كوزولودي الواقعة بالقرب من بلغاريا، جراء زلزال أصاب رومانيا عام 1977، كما وقع زلزال قوته 4.9 على سلم رختر بالقرب من محطة بيري للقوى النوويَّة شمال شرقي أوهايو، وفي جويلية 2007 وقع أكبر الزلازل تأثيرًا على محطات القوى النوويَّة، فقد وقع زلزال باليابان بقوة 6.6 ريختر، أدّى إلى مصرع 11 شخصًا، تضرَّرت من جرائه المحطة النوويَّة كاشيوازاكي- كاريوا مما أدّى إلى إغلاق المحطة بشكلٍ مأمون. لمزيدٍ من التفاصيل، راجع: دانا ساكتشيتي "الأرض والريح والنار"، إعداد محطات القوى النوويَّة لمُواجهة غضب الطبيعة، مجلة الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية، فيينا، سبتمبر 2008، ص51-52.


(4)يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ست دول هي: الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت.


ومجلس التعاون منظمة سياسية اقتصادية ترتبط شعوبها بتقاليد تراثية وتاريخية مشتركة ونسيج اجتماعي متداخل، وأنظمة سياسية متشابهة. ومقر المجلس مدينة الرياض.


معطيات إحصائية عامة:


تبلغ مساحة دول مجلس التعاون العربي 2.058 مليون كلم مربع، مشكلة ما يناهز 15% من مساحة الوطن العربي.


لدول مجلس التعاون شريط ساحلي يبلغ 2929 كلم.


يبلغ سكان الدول الست حسب تقديرات سنة 2007، وحسب بعض المصادر نحو 31 مليونا و691 ألفا و474. ويأتي عدد سكان السعودية في الصدارة بنسبة 69.498% وبعدها الإمارات بنسبة 14.022% فسلطنة عمان 8.291% فالكويت بنسبة 3.831% ثم قطر بنسبة 2.862% فالبحرين بنسبة 1.493%.


يقدر معدل النمو السكاني لدول المجلس بحوالي 4.41%، مع تفاوت بينها، فقد نمت الإمارات بمعدل 6.5 تلتها قطر بمعدل 4.7 فالسعودية بمعدل مقداره 4.4 فعمان بمعدل 4.1 ثم البحرين بمعدل 3.5 وأخيرا الكويت بمعدل 3.3.


يغلب النزوع نحن التحضر على سكان دول المجلس إذ يبلغ الحضر إجمالا نسبة 90% تقريبا من مجموع السكان، مع تفاوت تلك النسبة بين الدول.


ترتفع نسبة الشباب في دول المجلس، فنسبة من هم دون الخامسة عشرة من العمر في الدول الست تبلغ 31% من إجمالي السكان، حسب تقديرات سنة 2002. وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بنسبة 39.1% وتليها سلطنة عمان بنسبة 37.2% ثم مملكة البحرين بنسبة 29.1% ثم قطر بنسبة 26.6% فالكويت بنسبة 26.1% ثم الإمارات بنسبة 25.8% ويتوقع انخفاض هذه النسب لكل دولة من دول مجلس التعاون في عام 2015. 


نسبة من هم في 65 سنة من العمر فما فوق تتراوح ما بين 1.4% بالنسبة لدولة الكويت و2.5% بالنسبة لكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويتوقع ازدياد هذه النسبة لكل دولة من دول المجلس بحلول عام 2015.


يصل متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دول المجلس إلى 64.42%. ويبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين سكان دول المجلس 52.20%.


معطيات إحصائية اقتصادية


يقدر إجمالي الناتج الإجمالي الخليجي بـ735 مليار دولار، ووصل في 2005 والنصف الأول من 2006 إلى نحو 608.74 مليارات دولار مقارنة مع 482.8 مليار دولار نهاية 2004.


حقق الميزان التجاري فائضا قدره 129.4 مليار دولار عام 2004، وحوالي 160 مليار دولار عام 2005.


سجل إجمالي إنتاج النفط 15099.37 ألف برميل يوميا سنة 2004، وبلغت إيراداته 126785.7 مليون دولار، ووصل إنتاج الغاز الطبيعي سنة 2004 إلى 986713.25 مليون قدم مكعب يوميا.   =


= يقدر الاحتياطي النفطي في المنطقة بـ 484.3 مليار برميل، وأما الغاز الطبيعي فيصل إلى 41.4 ألف مليار متر مكعب، وهما يشكلان نسبة 40.3% من الاحتياطي العالمي للنفط، و23% من احتياطي الغاز.


ارتفع إجمالي الصادرات البينية الإجمالية لدول مجلس التعاون من 6.4 مليارات دولار عام 1980م أي بنسبة 3% من إجمالي الصادرات الخليجية مع كل دول العالم، ليصل إلى 11.1 مليار دولار عام 2004 بنسبة 4.6% من إجمالي الصادرات الخليجية مع كل دول العالم.


ارتفع حجم الواردات البينية من 3.4 مليارات دولار سنة 1980م أي بنسبة 6.6% من إجمالي الواردات الخليجية من كل دول العالم، لتصل إلى 10.01 مليارات دولار عام 2004 أي ما نسبته 6% من إجمالي حجم الواردات الخليجية من كل دول العالم.


تحتل دول مجلس التعاون الخليجي حاليا مراكز متقدمة في مؤشرات تحسن بيئة الاستثمار والحرية الاقتصادية والتنافسية العالمية، فتحتل قطر المرتبة الـ24، والإمارات الـ25، والسعودية الـ27، وعُمان الـ32، والبحرين الـ39 في مؤشر بيئة الاستثمار العالمية من مجموع177 دولة في المؤشر.


سعيا لتنويع القاعدة الإنتاجية، وضعت دول الخليج خططا لتحديث بنيتها الأساسية وخدماتها الاجتماعية للفترة 2006/2010 تصل قيمتها إلى سبعمئة مليار دولار.


يبلغ دخل الفرد السنوي عشرين ألفا وخمسمئة دولار، أي في المرتبة 27 عالميا، أما عدد الشركات المساهمة فهو 497 شركة سنة 2004 وارتفع سنة 2006 إلى 608 شركات.


إحصاءات سنة 2011 


الدولة�
المساحة كم مربع�
عدد السكان�
الناتج المحلي بالمليون دولار�
نصيب الفرد من الناتج المحلي (الدولار)�
�
الكويت �
17.818�
3.065.850�
160.897�
52.481�
�
قطر�
11.607�
1.732.717�
173.519�
100.143�
�
عمان�
309.500�
3.295.298�
72.680�
22.056�
�
السعودية�
2.000.000�
28.376.355�
597.086�
21.042�
�
البحرين�
767.000�
1.195.020�
28.991�
24.260�
�
الامارات�
71.024�
8.264.070�
338.690�
40.983�
�



(�) إنَّ الأسلحة النوويَّة تشكل أكبر خطر على البشرية وعلى بقاء الحضارة. ولابد من وقف سباق التسلُّح النووي بجميع نواحيه، وعكس اتجاهه لتجنُّب خطر اندلاع حرب تستخدم فيها الأسلحة النوويَّة. والغاية النهائيَّة في هذا المضمار هي الإزالة الكاملة للأسلحة النوويَّة. ونظرًا إلى أنَّ شعور الأمم بانعدام الأمن هو سبب سباق التسلُّح الذي يعزّز بدوره انعدام الأمن هذا نفسه، وحيث إنَّ الأسلحة النوويَّة نهاية لمجال واسع النطاق يبدأ بالأسلحة التقليدية، فإن مشكلة عكس اتجاه الوضع الدولي الذي يزداد سوءًا على نحوٍ سريع تدعو إلى إعادة تقييم كافة العوامل المُتَرَابطة. ويوصف أحيانًا التطوُّر التكنولوجي المُستمر لمنظومات الأسلحة النوويَّة بأنّه ضرورة تقتضيها التهديدات التي تعرض لها الأمن الوطني، وأنَّه نتيجة ملازمة للنظريات والمبادئ التي تدعو إلى استخدام الأسلحة النوويَّة. بيد أنَّ هناك اعتقادًا شائعًا على نطاق واسع أنَّ المنظومات الجديدة من الأسلحة تظهر، لا بسبب الاعتبارات العسكريَّة أو اعتبارات الأمن، بل لأنَّ التكنولوجيا، بحكم قوة دفعها الذاتية، تسبق السياسة في كثيرٍ من الأحيان، بإنتاج أسلحة لابدَّ من اختراع حاجة لها، وإدخال تعديلات في نظريات توزيعها. يُراجع في ذلك: دراسة شاملة عن الأسلحة النوويَّة، الأمم المُتَّحِدة، نيويورك، 1981، ص1، وما بعدها. وللمزيدٍ يُراجع د. هشام عمر أحمد الشافعي "النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النوويَّة..."، مرجعٌ سابق، ص26.


(�) المعتز بالله أحمد حلمي "آفاق استخدام الطاقة النوويَّة في الخليج.. المنافع والمخاطر المحتملة"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 72، سبتمبر2010، ص20.


(�) للمزيدٍ من التفاصيل يُمْكِنك الاطلاع على موقعِ دول مجلس التعاون الخليجي"التعاونُ العلمي والتقني"، (مأخوذة بتاريخ 6 أبريل 2013):


� HYPERLINK "http://www.gcc-sg.org/index2c2c.html?ac" �http://www.gcc-sg.org/index2c2c.html?ac�..


(�) المعتز بالله أحمد حلمي "آفاق استخدام الطاقة النوويَّة في الخليج.. المنافع والمخاطر المُحتملة"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 72، سبتمبر2010، ص22.


(�) ظافر مُحَمَّد العجمي "الشفافيةُ القاتلةُ في عمل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النوويَّة"، (مأخوذة بتاريخ 8-4-2013):


� HYPERLINK "http://www.arrouiah.com/node/115846" ��http://www.arrouiah.com/node/115846�


(�) للمزيدٍ من التفاصيل انظر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيَّة، المصادر المستقبلية للطاقة في الخليج العربي: هيدروكربونية أم نوويَّة أم متجددة؟، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيَّة، 2009، ط1، ص200.


(�) نوار جليل هاشم "حقائق عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 72، سبتمبر2010، ص30.


(12) أشار أستاذ الكيمياء العالم جيرالدونت في مؤلفه "الطاقة الذرية واستعمالها في السلم"، والصادر عن اليونسكو والمُترجم إلى العربيَّة سنة 1956م إلى أنَّ "الطن الواحد من الوقود النووي يعادل 2.5 مليون طن من الفحم". والتفاوت بين الرقمين (2.5) و(20) مليون طن يعود إلى التطوُّر في الأبحاث والاستخدام لهذه الطاقة خلال الفترة من عام 1956م حتى عام 1971م. انظر: جيرالدونت "الطاقة الذرية واستعمالها في السلم"، ترجمة الدكتور مُحَمَّد الشحات، مراجعة الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، المطبعة العالمية للطبع والنشر، القاهرة، 1956، ص49؛ وانظر أيضًا د. محمود خيري بنونة "القانون الدولي واستخدام الطاقة النوويَّة، الطبعة الثانية، مُؤَسَّسة دار الشعب، 1971، ص7؛ د. محمود ماهر "نظام الضمانات الدوليَّة للاستخدامات السلميَّة للطاقة النوويَّة، دار النهضة العربيَّة،1980، ص18؛ د. مُحَمَّد عبد الله مُحَمَّد نعمــان "ضمانات استخـــدام الطاقة النوويَّة في الأغراض السلميَّة"، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 2001، ص1.


(�) المعتز بالله أحمد حلمي "آفاق استخدام الطاقة النوويَّة في الخليج.. المنافع والمخاطر المُحتملة"، مجلة آراء حول الخليج، العدد72، سبتمبر2010، ص20.


(14) يوجد في العالم حوالي 300 مفاعل نووي للأبحاث و430 محطة نوويَّة. حول نسب مُساهمة الطاقة النوويَّة بين مصادر الطاقة الأخرى لدى الدول الصناعيَّة الكبرى. انظر د. محمود سري طه "الطاقة التقليديَّة والنوويَّة في مصر والعالم"، الهيئة المصريــة العامــة للكتاب، ط 1986.، ص81 وما بعدهـــا؛ د. ماجـــد راغـــب الحلو "قانون حماية البيئة"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1994، ص225؛ د. مُحَمَّد عبد الله نعمان، مرجعٌ سابق، ص16؛ د. محمد مصطفي عبد الباقي "آفاق الطاقة النوويَّة"، 2008، ص112. 


(15) تعتبر الطاقة النوويَّة هي البديل الإستراتيجي والحيوي مادام ذلك يتم تحت إشراف ومُساعدة الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية وبشفافيَّة تامة من قبل الدول المُستخدمة. وثمة جوانب أخرى مُرتبطة بمصادر الطاقة المُتاحة، فالعالمُ اليوم يبلغ تعداده نحو ستة مليارات ونصف المليار نسمة، وسيزيد ويصبح نحو تسعة مليارات بحلول عام 2050م، وهذا يعني زيادة الطلب على الطاقة، وفي ظل النقص المُتزايد في احتياطات النفط والغاز وارتفاع الأسعار، سيكون الاتجاه نحو الطاقة النوويَّة هو مفتاح الخلاص. فإنشاء المشاريع النوويَّة لم يعد ترفًا تكتيكيًا بل حتمية لابدّ من العمل بها. وقد وضعت الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية حدودًا صارمة لمقاييس سلامة المُفَاعلات النوويَّة التي تشرف عليها، للحد من وقوع حوادث وأضرار صحية وبيئية، منها أنّ احتمال وفاة شخص في السنة بسبب مفاعل نووي يجب ألّا يزيد على 1 من مليونين. ولعلّ احتمال وفاة شخص في السنة بسبب حادث مروري هو 1 من 1000. وخطر التعرُّض للوفاة من جراء إعصار أو زلزال هو أكبر بكثير من خطر الوفاة بسبب المُفَاعلات النوويَّة. راجع مجلة التقدُّم العلمي الكويتية "الاستخدامات السلميَّة للطاقة النوويَّة"، العدد 57، 27 يونيو 2007، ص27، 34-35.


(�) عطا السيد فتوح "الطاقة النوويَّة بديل إستراتيجي مُناسب لدول الخليج"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 64، يناير2010، ص 82.


(�) للمزيدٍ من التفاصيل انظر: د. كمال عفت "الطاقة النوويَّة والمُفَاعلات النوويَّة لتوليد الطاقة"، سلسلة "التكنولوجيا النوويَّة في البلدان النامية"، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1982، ط1.


(18) أوضح الكثير من العلماء والساسة أنّه حتى وقت مضى قد حقّقت الاستخدامات السلميَّة للطاقة النوويَّة دعمًا لتأمين المياه، وتمثَّل ذلك في إعذاب المياه المالحة، وتطوير الكشف عن مصادر المياه الجوفيَّة، وترشيد استهلاك المياه والإقلال من الفاقد. انظر جيرالدونت، مرجعٌ سابق، ص101.


(�) نسرين ياسر بنات "الأسلحة النوويَّة.. أسلحة عمياء.. لا تبقي ولا تذر"، كلية الحقوق، ص13.


(�) إنَّ الطاقةَ النوويَّة هي تلك الطاقة المُسْتَمَدَّة من الانشطار النووي Nuclear Fission حينما تنشطر نواة المواد الثقيلة كاليورانيوم بقذفها بالنيوترونات، الأمر الذي يولّد سلسلةً من التفاعلات تنتج طاقة هائلة، إذْ تقذف ذرة اليورانيوم بنيوترون فتنقسم إلى عنصرين أصغر(باريمBarium وكريبتونKrypton )، بالإضافة إلى ثلاثة نيوترونات سريعة جدًا تصطدم بذرات ثلاث من اليورانيوم 235، وهكذا دواليك.


والطاقة النوويَّة أيضًا هي تلك الطاقة المُستمدة من الاندماج النووي Nuclear Fusion حينما تنصهر نظائر مواد خفيفة تحت درجة حرارة وضغط مرتفعين جدًا حتى يلتحما ليشكّلا نواة ثقيلة؛ ونتيجة ذلك تتوالد طاقة هائلة أعظم بكثير من طاقة الانشطار النووي.


راجع: د. أيوب أبو دية "الطاقة النوويَّة.. ما بعد فوكوشيما"، موقع نضوب الموارد، عمان، 2011، ص5-6.


(21) راجع د. محمود سري طه، مرجعٌ سابق، ص81 وما بعدها؛ روبرت لافون "أزمة الطاقة"، ترجمة موسى بدوي، قضايا الساعة، العدد 11، 1978، ص123 وما بعدها. 


(�) شحاتة ناصر"الملف النووي الخليجي.. قراءة في الأبعاد المُختلفة"، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيَّة، (مأخوذة بتاريخ 7-4-2013):


www.ecssr.com 


(�) سليمان بن صالح الخطاف "الطاقةُ النوويَّة السلميَّة خيارٌ أم مصير؟1-4"، السعودية أمام خريطة طريق المُستقبل خالٍ من النفط، (مأخوذة بتاريخ 7-4-2013):


www.acegtisadiah.net


(�) شحاتة ناصر "الملف النووي الخليجي"، قراءة في الأبعاد المُختلفة، مصدرٌ سابق.


(�) أُنشئت مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة في عام 2009 بعد تقييم من الحكومة أنّ الطاقة النوويَّة هي طاقة مُستدامة وحل مُحتمل لتحدّيات إمدادات الطاقة في البلاد.


أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة وحاكم أبوظبي، وبموجب مرسوم صادر في 23 ديسمبر 2009 عن إنشاء مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة.


تعود ملكية مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة بالكامل لحكومة أبوظبي، وهي تخضع لقوانين الهيئة الاتحادية للرقابة النوويَّة، وهي هيئة رقابيَّة وتنظيميَّة مُستقلة ترفع تقاريرها إلى وزارة شؤون الرئاسة عبر مجلس إدارتها المؤلف من تسعة أعضاء.                                                                       =


= جاء إطلاق برنامج دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة للطاقة النوويَّة المدنية بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المُتزايدة من الطاقة وقدراتها على إنتاج الطاقة– مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف النسبية، والبيئة، وأمن الإمدادات، وإمكانات التنمية الاقتصاديَّة على المدى الطويل.


وجدت حكومة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة أنَّ الطاقة النوويَّة هي الحل الأنجح والأكثر إلحاحًا لتلبية احتياجات الطاقة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة.


تمتلك مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة محطات الطاقة النوويَّة داخل إمارة أبوظبي وتقوم بتشغيلها، حيث تعمل المُؤَسَّسة على توفير مصادر مُستقرة للطاقة لسد الاحتياجات المُتزايدة من الطاقة لدولة الإمارات العربيَّة المُتَّحِدة.


للمزيدٍ من التفاصيل عن مُؤَسَّسة الإمارات للطاقة النوويَّة يُمكنك الاطلاع على موقع المُؤَسَّسة على الرابط التالي (مأخوذة بتاريخ 8-5-2013):


� HYPERLINK "http://ar.enec.gov.ae/" �http://ar.enec.gov.ae/�


(�) الخليج في 24-12-2009:


� HYPERLINK "http://www.alkhaleej.ae/portal/1808cf47-f814-4bd5-871b-37daae2e9d93.aspx" ��http://www.alkhaleej.ae/portal/1808cf47-f814-4bd5-871b-37daae2e9d93.aspx�


(�) الرؤية في الخميس 24 ديسمبر 2009:


� HYPERLINK "http://www.alrroya.com/node/50984" ��http://www.alrroya.com/node/50984�


(�) المصدر السابق.


(�) حنان رجائي عبداللطيف "توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو الطاقة النوويَّة (الأبعاد الاقتصاديَّة والعسكريَّة)"، مجلة الدفاع السعودية، العدد (141)، ص 100.


(30) انظر د. حامد رشدي القاضي "التأثيرات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للاستخدامات السلميَّة للطاقة الذرية في الدول العربيَّة، مُحاضرة عامة منشورة، وقائع المؤتمر العربي الثاني للاستخدامات السلميَّة للطاقة الذرية، الجزء الأول، القاهرة، أكتوبر 1995م، ص57،54؛ د. محمود خيري بنونة "القانون الدولي واستخدام الطاقة النوويَّة"، الطبعة الثانية، دار الشعب، القاهرة، 1971.، ص7؛ د. سمير مُحَمَّد فاضل "المسؤولية الدوليَّة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوويَّة وقت السلم"، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1976، ص18؛ د. محمود ماهر، مرجعٌ سابق، ص19،18؛ د. مُحَمَّد عبد الله نعمان، مرجعٌ سابق، ص19-21.


(�) نسرين ياسر بنات "الأسلحة النوويَّة.. أسلحة عمياء.. لا تبقي ولا تذر"، مرجعٌ سابق، ص13.


(32) تتطور الأبحاث لاستخدام هذه الطاقة كمصدر من مصادر القوى، يحل محل أنواع الوقود الأخرى في إدارة آلات المصانع ومحركات وسائل النقل المُختلفة برية وبحرية وجوية وفضائية، ولقد أمكن فعلاً استخدام الطاقة النوويَّة في توليد الكهرباء، كما صنعت محركات غواصات وسفن وكاسحات جليد ومركبات فضائيَّة تسير بهذه الطاقة. راجع د. محمود خيري بنونة، مرجعٌ سابق، ص7. 


(�) د. هشام عمر أحمد الشافعي "النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النوويَّة في الفضاء الخارجي"، مرجعٌ سابق، ص 50-57.


(�) بدأت قصةُ البرنامجِ النووي الإسرائيلي أواسط سنة 1947، حين قام الزعيم الصهيوني ديفد بن غوريون بإنشاء أول قسمٍ للأبحاثِ العلمية ضمن مُنظَّمة "الهاغانا" بحجة الاستعمال السلمي للطاقة، وفي عام 1948 استهلت وزارةُ الدفاعِ الإسرائيليَّة أعمال التنقيب عن اليورانيوم في صحراءِ النقب، كما بدأ دور فرنسا بدعم البرنامج النووي الإسرائيلي عندما زار المسؤول في الوكالة الفرنسية للطاقةِ الذرِّية إسرائيلَ، ودعا الفيزيائي الفرنسي فرانسيس برين الباحثين الإسرائيليين لزيارةِ فرنسا، وتدشين التعاون العلمي في هذا المجال، وفي عام 1955 تمَّ توقيع اتفاق بين إسرائيل والولايات المُتَّحِدة حصلت الأولى بموجبه على مُفاعل نووي أُقيم في ما بعد في معهد "سوريك ناحال" الواقع قُرب مدينة "يبنة" غربي بئر السبع، وقد أنفقت إسرائيلُ خلال الفترة من 1955-1967 ما يفوق 600 مليون دولار في صفقات التسلُّح الموقَّعة مع فرنسا، منها 75 مليونًا خاصة بالمجال النووي. انظر: ناصر الدويش"حروب القرن الحادى والعشرين"، دار المعرفة، الكويت، 2004، ص 114.


(�) د. سلمان عبادة" إسرائيلُ والعربُ"، دار الحياة للنشر، بيروت، 2008، ص 49.


(�) شاهرام تشوبين"طموحات إيران النوويَّة" ترجمة بسام شيحا، الدار العربيَّة للعلوم ناشرون، 1428هـ/ 2007م، ط1، ص55.


(�) د. أحمد إبراهيم محمود "البرنامج النووي الإيراني.. آفاق الأزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مركز الأهرام للدراسات السياسيَّة والإستراتيجيَّة، القاهرة، سبتمبر 2005، ص13.


(�) أشرف سعد العيسوي، عرضٌ لكتاب "أزمة البرنامج النووي الإيراني والتداعيات المُحتملة على أمن المنطقة" الصادر عن: مركز الخليج للدراسات الإستراتيجيَّة، لمجموعة من الباحثين والمفكرين العرب "مجلس الفكر العربي" في يونيه 2006م، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، (مأخوذة بتاريخ 8-5-2013):


� HYPERLINK "http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=209165" ��http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=209165�


(�) أشرف سعد العيسوي، عرضٌ لكتاب "أزمة البرنامج النووي الإيراني والتداعيات المُحتملة على أمن المنطقة"، مصدرٌ سابق.


(�) للمزيدٍ من التفاصيل انظر: نحو مزيدٍ من التفاصيلِ، انظر: رائد فوزي أحمود "البرنامج النووي الإيراني بين مُتطلَّبات الوكالة الدوليَّة ومصالح الولايات المُتَّحِدة"، مجلة آراء حول الخليج، العدد 48 – سبتمبر 2008.


(�) أشرف سعد العيسوي، عرضٌ لكتاب "أزمة البرنامج النووي الإيراني والتداعيات المُحتملة على أمن المنطقة"، مصدرٌ سابق.
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